
الكـــــويت تـــــدرس فـــــرض ضرائـــــب علـــــى
الوافدين

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

–  تــدرس الكــويت فــرض إجــراءات عديــدة بغــرض ســد العجــز في الموازنــة الماليــة في العــام المــالي
يـل وتنتهـي في مـارس/ آذار مـن العـام التـالي)، إذ  (السـنة الماليـة في الكـويت تبـدأ في نيسـان/ أبر
مــن المتوقــع أن تــواجه الكــويت عجــزًا ماليًــا يقــدر بنحــو . مليــار دينــار مــا يعــادل . مليــار دولار
(الـدينار يسـاوي . دولارًا)، جـراء تراجـع أسـعار النفـط الـتي أدت لانخفـاض المـداخيل علـى الخزانـة
الماليـة العامـة للدولـة، علمًـا أن العـام المـالي المـاضي  –  سـجلت الكـويت عجـزًا في الميزانيـة

بلغ نحو . مليارات دينار كويتي ما يعادل نحو  مليار دولار.

ير المالية الكويتي في الشهر الماضي أن العجز سيتم تمويله عبر اقتراض نحو ملياري وتقرر بحسب وز
دينار من السوق المحلية واقتراض نحو  مليارات دينار من الأسواق العالمية والباقي سيتم سحبه من

الاحتياطي العام للدولة.

لذا تعمل الكويت على برنامج إصلاحي للتعامل مع تراجع المداخيل من خلال ضبط النفقات وإقرار
الترشيد ومكافحة الهدر وخصخصة شركات حكومية وفرض ضرائب جديدة والتوسع في استثمارات
تـورد للبلاد مصـادر دخـل بديلـة، كمـا بـدأت الحكومـة بتقليـص فـاتورة الـدعم علـى السـلع والخـدمات
الأساسية التي تتحملها الحكومة لتدعيم إيرادات الميزانية، إذ عمدت الحكومة لرفع أسعار البنزين في
البلاد للمرة الأولى منذ تسعينات القرن الماضي، ولاقت الخطوة امتعاضًا من المواطنين الذين رفضوا

إجراءات الحكومة الإصلاحية والتي تفضي في النهاية لارتفاع عام في أسعار السلع والخدمات.
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 تسهم إيرادات النفط بتمويل % من الميزانية في الكويت

الاستفادة من الوافدين

يناقش البرلمان الكويتي مقترحًا قدم من قِبل مجموعة من النواب في البرلمان يقضي بفرض ضريبة
تدريجيــة علــى تحــويلات الوافــدين الخارجيــة إلى بلــدانهم بمقــدار % علــى كــل عمليــة تحويــل ماليــة
للخــا، فبحســب أحــد النــواب فــإن هــذه النســبة تعــد بســيطة بالنســبة للخــدمات الــتي تقــدمها
الحكومـة للوافـدين مـن مرافـق وسـلع غذائيـة ومـواد أساسـية مدعمـة مـن الحكومـة، ويفيـد مقـدمو
مشروع القانون أنه تم الأخذ في الاعتبار شرائح العمال التي تتقاضى مرتبات متدنية لذا أقرت الضريبة

بشكل تصاعدي حتى لا يتضرر الأشخاص ذوي الدخل المتدني.

وبحسب مشروع القانون سيتم تحصيل % من التحويلات للمبالغ دون الـ  دينار كويتي أي ما
ــالغ الــتي تكــون فــوق ــارًا و% للمب ــة بين  و دين ــالغ المحول يعــادل  دولارًا، و% للمب
 دينــار، وســيم تحصــيل الضريبــة مــن خلال طوابــع ماليــة تصــدرها وزارة الماليــة وتقــوم شركــات
الصرافة والبنوك بإرفاقها بإيصال الحوالة المالية وإرسالها للوزارة للتدقيق والحصر، كما ويقر القانون
عقوبة بالسجن لكل من لا يلتزم بالقانون مدة لا تزيد عن  أشهر أو غرامة مالية لا تتجاوز  آلاف

دينار.

يذكر أن ثلثي سكان الكويت يعتبرون من الوافدين من بينهم ما يقرب من . مليون عامل وافد
غير العمالة المنزلية والعاملين في قطاعات وشركات حكومية، وهم بالمجمل ينتمون إلى  جنسية
مختلفة، علمًا أن الحكومة ممثلة بوزارة شؤون التخطيط والتنمية سبق وأعلنت نيتها عن تعديل
التركيبة السكانية في البلاد وتقليص العمالة الوافدة إلى حدود % من إجمالي عدد السكان البالغ
% مليون وافد يشكلون نسبة . بينما يبلغ عدد الوافدين % مليون مواطن يشكلون .

من إجمالي عدد السكان في البلاد.

. مليون مواطن بينما يبلغ عدد الوافدين . يبلغ عدد سكان الكويت
مليون يشكلون نسبة % من إجمالي عدد السكان في البلاد

غير أن الوافدين في الكويت من ذوي المرتبات المتدنية والذين يحولون مبالغ مالية إلى بلدانهم، أبدوا
تخوفهم من الضريبة على تحويلاتهم المالية، فحسب ما ورد في صحيفة العربي الجديد، فإن العديد
من العمال رأوا أن الضريبة ستضاف إلى جملة الالتزامات التي يتحملها العامل، بدءًا من مصاريف
كـل ورسـوم الإقامـات والمـدراس والحاجـات الأساسـية بينمـا يحـول مـا تبقـى منـه للعائلـة، السـكن والمأ
وفي حال فرض الضريبة على الحوالة فإنها ستؤثر و”تخل” بميزانية العامل وميزانية أسرته في البلد

المحول لها.



حـــتى أصـــحاب الـــدخل المتوســـط ممـــن يعملـــون في شركـــات حكوميـــة أو في القطـــاع الخـــاص رأوا أن
الضريبة ليست في مكانها، فدخولهم مبرمجة ضمن ميزانية معينة يكون تحويل جزء من المال للخا
جزء لا يتجزء من المصاريف والالتزامات الشهرية والسنوية من إقامات وأقساط الأولاد في المدارس
والجامعات ومصاريف القروض المسحوبة من البنوك عن السيارات والمستلزمات الأخرى، لذا فإن

الضريبة على الحوالة المالية تمثل خللاً في الميزانية الشهرية.

قــانون الضريبــة علــى الحــوالات الماليــة لازال مشروعًــا يتــم منــاقشته في البرلمــان، وفي حــال إقــراراه فــإن
الحكومة تكون أضافت عبئًا على العامل الوافد بذريعة سد العجز في الموازنة العامة وقررت اللجوء
إلى أسهل طريقة في سد العجز وهي فرض الضرائب على الوافدين دون النظر في المشكلة الرئيسية
يًـا يتمخـض مـن التوقـف عـن اعتمـاد الحكومـة علـى إيـرادات النفـط في العجـز الـذي يتطلـب حلاً جذر

بشكل مفرط وإصلاح الخلل في الاقتصاد من أساساته لا من فروعه.
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